


..والاستثمارالاقتصاديالنمولتشجيعوسيلةالإعسارنظم

ومتنوعة،فةمختللظروفالماديةالصعوباتتسببتممنومهنيين،موظفينمنالمدنيينالاعسارقانونيستهدف

أنأنهاشمنومرنة،واضحةقواعدليضعالقانونجاءوقد.الماليةذممهموإبراءديونهم،سدادعلىقدرتهمعدمفي

عنالعبءويقللالماليةشؤونهينظملكيلهالفرصةإيجادعلىويساعدطبيعي،شخصبصفتهالمدينكرامةتحفظ

الأعمال،قطاعفيالثقةمنيعززبدورهالذيالأمروالدائنين،المستثمرينحقوقالقواعدهذهوتضمنكماكاهله،

.المخاطرعنبعيدا ًمدروسبشكلالماليةأوضاعهمتنظيمعلىالأفرادأيضا ًويحفزّالبنوك،لدىوتحديدا ً



يتميزارالإعسقانونفإنالدولة،فيالرشيدةالقيادةتصدرهاالتيالقوانينمختلففيالحالهووكما

فيباشرمبشكليسهممرن،قانونيإطاروضعفيالشموليةهذهتسهمبحيثوبنوده،قواعدهبشمولية

اء،سوحدعلىالدائنةوالجهاتالأفرادوعيوتعزيزرفعإلىبالإضافةالراهن،الوقتقضاياحل

وبالتاليقة،المستحوالديونالقروضبسدادالالتزامفيالأفرادتعثرّحالاتزيادةيمنعالذيبالشكل

جاهدةالرشيدةادةالقيتسعىالذيالأمروهوالدولة،فيالتسامحثقافةنشرعلىأولا ًإيجابيبشكلينعكس

ترابطعلىظويحافالمتعثرين،لدىالأسريالاستقرارعلىينعكسوثانيا ًالمجتمع،فيتعزيزهإلى

.غيرهاأوالأزماتظلفيالماديةالظروفبسببالتفككمنويمنعهاالأسرة



الاستقراريزتعزفيمباشربشكليسهمالإعسارقانونفإنالاقتصادي،الصعيدعلىأماالاجتماعي،الصعيدعلىهذا

رضاتضمنةوبطريقويسر،بسهولةالشخصيةالقروضلتوفيرآمنامناخا ًويوفرّالدولة،فيوالاقتصاديالمالي

فيوالمستدامةالشاملةالتنميةجهوديدعمبماالنقديةالتدفقاتزيادةعلىبالتاليوسيشجعوالمدين،الدائنالطرفين

.الدولة

زيادةوالشفافيةزيادةإلىسيؤديالقانونهذافيالطبيعيالشخصإعسارحالةتحكممتخصصةقواعدوجودإن

يؤكدلاتحادي،االقانونهذامثلصدورأنكما.والمدينالدائنبينالثقةتعزيزوبالتاليالماليةللمعاملاتالعامالضمان

الشخصارإعسمسألةتعالجمستقلةتشريعاتوجوديندرحيثالمتحدة،العربيةالإماراتلدولةالرياديةالمكانةعلى

.الطبيعي



الامارات نموذج 

يعاتًتدعمًالتنميةًالأهميةًالكبيرةًلتعزيزًالمنظومةًالتشريعيةًالماليةًوالاقتصاديةًفيًالدولة،ًوإطلاقًقوانينًوتشر

.المستدامةًوتوفرًبنيةًتشريعيةًمرنةًتسمحًبحمايةًأصولًالمستثمرين

لتنظيمًحالاتًإعسارًالشخصًالطبيعي،ًبهد  ً اتحاديا  ً فًتعزيزًتنافسيةًيأتيًذلكًبعدًأنًاعتمدًمجلسًالوزراءًقانونا

نًعلىًالدولةًفيًمجالًسهولةًممارسةًالأعمالًومساعدةًالمدينًفيًتسويةًالتزاماتهًالمالية،ًوحمايةًغيرًالقادري

ًمنًينايرً .2020تسديدًديونهمًمنًالإفلاس؛ًوسيدخلًالقانونًحيزًالتنفيذًابتداء 



:مميزات

للقانون،رئيسيةمميزات10اقتصادوخبراءواستشاريونمسؤولونوحدد

لمنلأمبارقةيعطيذلكفإنرجعيبأثرالقانونتطبيقحالفيإنهوقالوا

الوقتيفاستبعدوالكنهمسابقة،إعسارحالاتفيقضائيةأحكامبحقهمصدرت

منالعديدفيالنظرإعادةإلىذلكسيؤديحيثرجعي،بأثريطبقأنذاته

.بالفعلفيهاالبتتمالتيالقضايا



يواجهونمالذيالأفرادعلىالتسهيلهوللقانونالرئيسيالهدففإنوالخبراء،والاستشاريينالمسؤولينوبحسب

بشروطيدجدمنالاقتراضفرصةلهمويتيحمديونياتهم،تنظيمإعادةعلىالأفرادهؤلاءيساعدحيثمالية،صعوبات

منديونهمتسديدعلىالقادرينغيرويحميالأعمال،ممارسةسهولةمجالفيالدولةتنافسيةيعززبماميسرة،

.الماليالتعثرمنالحدفييسهمبماللأفرادالماليةالمخاطرعلىوالتغلبالإفلاس

أكثروأخبيرخلالمنالمالية،التزاماتهتسويةفيالمدينمساعدةعلىالقانونسيعملالوزراء،مجلسقرارووفق

علىمدتهازيدتلاوالدائنينالمدينبينبالتنسيقخطةبإعداديقوموالذيالالتزامات،لتسويةبتعيينهالمحكمةتقوم

المديننعيمُأنعلىالخطة،فيعليهاالمنصوصالالتزاماتبجميعوالوفاءالماليةالالتزاماتلتسويةسنواتثلاث

بتمامراراً قالدائنينمنأيأوالمدينأوالخبيرطلبعلىبناءً لاحقاًالمحكمةلتصدرديون،أيةمنالفترةتلكخلال

.الخطةتنفيذ



:ملاذ آمن

زكمركمكانتهاتعزيزفيالدولةاستمرارمعإنهالإمارات،مصارفاتحادرئيسالغرير،العزيزعبدمعاليوقال

المشاريعحابلأصالماليوالاستقرارالرفاهيةلدعمفيهاوالتشريعاتالقوانينستتطورآمن،ماليوملاذإقليمياقتصادي

.المحليينالأعمالورواد

ممارسةوتسهيلالحساس،الوقتهذافيالأفرادلدعمالحاسمةالخطوةهذهلاتخاذهاالماليةوزارةجهودعلىوأثنى

طاعوالقالأعمالمجتمععلىبالفائدةسيعودالجديدالقانونأنفيهشكلامماأنهوأكد.الدولةفيالتجاريةالأعمال

المحليةةالمقرضالجهاتويساعدالمالية،مواردهمهيكلةلإعادةالفرصةللأفراديتيحإنهحيثسواء،حدعلىالمصرفي

.المعدومةالديونتكلفةخفضفي



يعززسالقادم،العاممطلعتطبيقهالمقررالإعسار،قانونإنالتأمين،لهيئةالعامالمديرالزعابي،إبراهيموقال

.الإفلاسمنديونهمتسديدعلىالقادرينغيرويحميالأعمال،ممارسةسهولةمجالفيالدولةتنافسية

منالحدوالماليةالمخاطرعلىللتغلبالمتعسرينتساعدمتكاملةمنظومةيوفرالقانونالجديدالقانونأنوأضاف

يحققزنمتواحللوضعوصولاً المديونيات،وهيكلةتنظيملإعادةالمطلوبةالأعباءمنوالتخفيفالمالي،التعثر

.الوقتنفسفيوالمدينينالدائنينمصلحة

ً يسهمالقانونأنإلىوأشار لرؤوسآمنةئةبيولتحقيقالاستثماراتلجذبالتشريعيالتكاملمنحالةخلقفيأيضا

تنافسيةزتعزيإلىبالإضافةالمستقبلي،نموهوآفاقالبعيدالمدىعلىللدولةالائتمانيةالجدارةوتعزيزالأموال،

.الأعمالممارسةعلىومشجعةمناسبةبيئةللأفراديوفرمستقرلاقتصادوصولاً اقتصادها،وقوةالدولة

سهولة الأعمال



انون جانبه قال الدكتور علي الصادق المحلل الاقتصادي في مجلس دبي الاقتصادي، إن قمن 

لاستثمار، تنظيم حالات إعسار الشخص الطبيعي يسد فجوة كبيرة في منظومة القوانين الداعمة ل

.ويساعد إلى حد بعيد في تحديد الأشخاص المتعسرين من الفاسدين

قيالحقيالاستثمارعلىتحفزالتيالقوانينمجموعةتكتملالقانونهذاباعتماد:وأضاف

فرادالأيحميلأنهالاستثمارات،تدفقعلىكبيرإيجابيأثرلهسيكونأنهوأعتقدوالجيد،

ونيةالقانوالمخارجالخياراتمنالعديدفتحخلالمنوذلكالسجن،إلىالدخولمنالمتعثرين

.الهروبإلىالاضطراردونالماليةأوضاعهبتسويةللمتعثرتسمحالتي

أثر إيجابي



تشريعيتكاملً

أنمؤكداً ،والإداريةالاقتصاديةللاستشارات«تروث»لشركةالعاموالمديرالشريكمسلمرضاالسابقة،الآراءمعواتفق

آمنةبيئةولتحقيقالاستثمارات،لجذبالتشريعيالتكاملمنحالةخلقفييسهمبمامهمتوقيتفيجاءالقانونصدور

.الأمواللرؤوس

بالتاليوالتجار،فئةمنيعتبرولااقتصاديبنشاطيقوملاالذيالطبيعيالشخصعلىسيسريالقانونأنوأضاف

فرصةمويعطيهالمعسر،للشخصالماليةالالتزاماتعنالجنائيةصفةوينفيقانونية،ملاحقةأيمنالمدينسيحمي

.والإنتاجيةللعمل

حةاللائعليهستنصماعلىسيعتمدالأمرهذاإنمسلمقالتعثر،حالاتفيقضائيةأحكامبحقهمصدرتمنوحول

تطبيقيتمأنتوقعلكنهقضائية،أحكامبحقهمصدرمنفيالنظرإعادةسيتمرجعيبأثرصدرفإذاللقانون،التنفيذية

لحينفيهاالبتوعدمالقضايامنالنوعيةهذهبتأجيلالدولةمحاكمأغلبيةتقومأنعلىالقادمينايرمناعتباراً القانون

ً القانونصدور .رسميا



فيكاملةالمتالماليةالقوانينلمنظومةاستكمالايأتيالقانونهذاإنالحمودي،عليالاقتصاديوالخبيرالمحللوقال

دعموالدولةفيالماليالاستقرارتعزيزوبالتاليالديون،سدادمعاملاتحولالشفافيةزيادةيدعمبماالإمارات

.الأطرافكلحقوقحمايةتضمنمثاليةاستثماريةكبيئةموقعها

ينفيانونالقفإنكذلكالمالي،التعثرحالاتفيالجنائيالقانونملاحقةمنالأفرادمخاوفسيزيلالقانونأنوأضاف

.رهمأسوإعالةوالإنتاجيةللعملفرصةيعطيهموبالتاليالمعسر،للشخصالماليةالالتزاماتعنالجنائيةصفة

استقرار مالي



:التجاريةالأعمال 

الإعسارنظيملتجديداتحاديقانونعلىالموافقةإن«فاينانشالسنشري»لديالماليةالمخاطرمديرفاليشا،فيجايوقال

أنإلىمشيراً والدائنين،المدينينمنلكلالتجاريةالأعمالممارسةسهولةتحسينفيالأمامإلىخطوةيعدالشخصي

ً ينينالمدووضعللغايةمنخفضةاستردادمعدلاتإلىأدىلأنهللدائنين،بالنسبةجيداً يكنلمالحاليالسيناريو تحتأيضا

.شديدةضغوط

هذهعالجسيالجديدالقانونأنإلىمشيراً جنائية،كجريمةالتعسرحالاتتعاملكانتالحالاتمنكثيرفيأنهوأضاف

قانونالأنوذكر.بالديونالمثقلينلهؤلاءالمعنوياتسيرفعماوهوالجرائم،قائمةمنالماليالإعساروسيمحيالأمور

وتعدافيةبالشفتتسمتشريعاتلديهاحديثةدولةكونهاالعالميةالممارساتأفضلمعلتتماشىالإماراتوضعسيعزز

.الأعمالممارسةسهولةمجالفيمناسبة



طرفين،البينتفاوضيةتسويةإلىالتوصلعلىيحثالقانونأنإلىوأشار

ً القانوناتبعحيث ً نهجا المعينبيرالخقيامضرورةعلىينصللغايةإنسانيا

تمرتسلاخطةإلىوالتوصلوالدائنالمدينمعبالتنسيقالمحكمةقبلمن

.سنوات3منلأكثر

يساعدوهذا.هيكلتهاوإعادةالديونجدولةإعادةرسومتخفيضتمكما

ً ويمنعنفقاته،منيقلللأنهالمدين لمدةمحاكمالفيالبقاءمنالقضيةأيضا

.نهايةلهاليس



:حاسمةخطوة 

خصيالشالإعسارقانونتطبيقإن«الإمارات–ثورنتونجرانت»لديهيكلةإعادةواستشاريالشريكوولغايقالجهته،من

أشكالمنكلشبالفعللديهالعالمفيرئيسيماليسوقكلأنوأوضح.واستكمالهابالدولةالإعسارأحكامتعزيزفيحاسمةخطوة

.التجاريةالأعمالممارسةفعاليةتحسينعلىتعملفإنهاالإماراتفيأيضاتطبيقهاومعالشخصي،الإعسارأحكام

منربونيقتالذينوالأفرادمحتملشخصيفرضإلىالآنتحولتديونلديهمالذينبأنسنرىالمثلى،الحالةفي»:وتابع

.«نينالدائعلىالعوائدزيادةمعللخدمةالقابلغيرللديونالإشكاليالموقفإدارةعلىقادرونالديونمنكبيرةمستويات

مستوياتجميعلمفيدايعدالبلادمنالمحتملالخروجمنبدلا ًديونهممعوالتعاملالبلادفيللبقاءالمدينينإشراكضمان»:وقال

اللازمةالتيالقوانينسنتواصلالتيالإماراتدولةفيالأمامإلىكبيرةخطوةيعدالإعسارقانونأنعلىوأكد.«الاقتصاد

.الأعمالممارسةوتسهيلتنافسيتهالتعزيز



ائتمانينظام 

يثحالراهن،الوقتفيالإماراتلدولةبالنسبةللغايةمهمتشريعهذاإن:داششايلشالماليالخبيروقال

حلولاً قدمونويإنتاجية،أكثريكونواأنعلىالأفرادويساعدالدوليةالقوانينمعيتماشىالقانونينظامهايجعل

.الائتمانينظامهمإدارةكيفيةحولوكذلكللبنوك

سيعطييثحقادمة،طويلةلفتراتالوطنيالاقتصادعلىالتشريعلهذاالإيجابيةالآثارتظهرأنشاليشوتوقع

ً ويتيحوالماليةالتجاريةالأعماللبيئةقويةدفعة ً قدميكماالهيكلة،لإعادةوفاعليةكفاءةأكثرنظاما جديداً نظاما

أنأيضاً ونالقانشأنمنأنإلىمشيراً العالمية،الممارساتأفضلمعيتماشىبماالمتملكينالمدينينلإفلاس

.وليالدالبنكعنيصدرالذي،«الأعمالسهولة»مؤشرفي«الإعسارمشكلاتحل»فيالإماراتمرتبةيرفع



إحاطة

لًوتعقدًوزارةًالماليةًاليومًبحضورًيونسًحاجيًالخوري،ًوكي

الوزارةًإحاطةًإعلاميةًحولًقانونًالإعسارًمنًالمقررًالكشفً

عنًخلالهاًعنًكافةًالتفاصيلًالمتعلقةًبالقانون،ًوموعدًالإعلان

.اللائحةًالتنفيذية



مميزات10
.يعزز تنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال1

.يحمي غير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس2

.يخلق حالة من التكامل التشريعي لجذب الاستثمارات3

.يعزز تحقيق بيئة آمنة لرؤوس الأموال4

.يدعم زيادة الشفافية حول معادلات سداد الديون5

.يعزز الاستقرار المالي بالدولة ويدعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية6

.يزيل مخاوف الأفراد من ملاحقة القانون الجنائي في حالات التعثر المالي7

.يجعل النظام القانوني في الدولة أكثر تماشياً مع المقررات الدولية8

.يعطي دفعة قوية لبيئة الأعمال التجارية والمالية9

.يتيح نظاماً أكثر كفاءة وفاعلية لإعادة الهيكلة10



لبيئياالنظامفيالبحرينيالأعمالرائدبهايأملأنيمكنالتيالرئيسيةالهيكليةالإصلاحاتجميعإن

.اليومبدأتقدالمملكةفيالريادي

الحينذلكمنذنفسهأثبتوقد،2018ديسمبرفيبهالعملبدأوالذيالجديدالإفلاسقانونتشملوهي

.وأحجامهاأنواعهااختلافعلىللشركاتملاءمةأكثرالتنظيميالنموذجبجعله

ظامالنمنالاستفادةفييرغبونممناللامعةالأفكارأصحابمنالبحرينيينالأعمالروّادأحدكنتإذا

شهدتهاالتيالهيكليةالإصلاحاتجميععلىتتعرفأنالجيدفمنالبحرين،فيالمزدهرالرياديالبيئي

أودلة،المعالمسؤوليةمحدودةالشراكةقوانينأوالمحسّنة،الثقةقوانينأكانتسواءً .مؤخرًاالبحرين

.هذامقالنافيعليهسنركزوالذيالمنقحّ،الإفلاسقانون



البحرين نموذج 

تشريع ثوري: قانون الإفلاس البحريني

ف على أدركت السلطات أنّ القوانين القائمة آنذاك والتي تشرقبل ما يقرب من عقد من الزمان وفي أعقاب الأزمة المالية

.الإفلاس والإعسار لم تكن متماشية تمامًا مع جهود إعادة الهيكلة الحديثة وأدركت حاجتها إلى قانون إفلاس جديد

سيعمل ولذلك قامت الحكومة وبالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بإعداد إطار عمل لقانون الإفلاس الجديد والذي

لشركات فمن ناحية، فقد هدف هذا القانون الجديد إلى ضمان اليقين والحماية لجميع المشاريع التجارية وا. بشكل مزدوج

.الناشئة، وتم ضبطه أيضًا ليحتوي على عنصر إعادة هيكلة خاص للمؤسسات المغرقة بالديون

.وهكذا تم إصدار قانون الإفلاس الجديد والذي، من بين مزايا أخرى، يسهل الإعسار عبر الحدود

ال من خلال تقديم يتطرق هذا القانون وبشكل كبير للشركات الناشئة أيضًا حيثُ تم تصميمه لتشجيع الابتكار وريادة الأعم

.إطار عمل موثوق يزيل الصبغة الجرمية عن الفشل بينما وفي الوقت ذاته يعزز الشفافية والحياد



من المستفيد من هذا القانون؟
الإفلاسقانوننطاقضمنتندرجالمركزيالبحرينمصرفقبلمنمرخصةغيرتجاريةشركةأوناشئةشركةأيباختصار،

تهمأنشطيزاولونالذين”الطبيعيينالأشخاصمنالتجار“جميعأيضًاالقانونيغطيذلك،إلىوإضافة.2018لعامالبحريني

.البحرينفيالموجودةالرئيسيةمكاتبهممنالتجارية

شرافإتحتمنظّمةلأنهامُستثناة؛الماليةالخدماتومؤسساتالبنوك،:مثلالمركزيالبحرينمصرفقبلمنالمرخصةوالجهات

.2006لعامالماليةالمؤسساتقانونوبحسبالمركزيالبحرينمصرف

يغطيلاديدالجالإفلاسقانونأنيعنيماوهو.الشخصيبالإفلاسالمتعلقةالقضايالمعالجةتشريعأيحالياًالبحرينلدىليس

.للمدينوالاستهلاكيةوالأسريةالشخصيةالديون

.المعاوضةلوائحنطاقفيتدخلالتيالماليةالمشتقاتعقودجميعأيضًاالقانونيستثني



النطاقات والميزات

ا،30لمدةالديونسدادفيالمدينفشلإذاالإجراءاتببدءدائنيهأوللمدينيسُمح ويمكنيوم 

ا ابالإجراءاتالبدءأيض  .المحدددادالستاريخفيالدينسدادعلىالمدينقدرةعدمحالةفيمقدم 

االالتماسلصاحبويجوز تتجاوزنللمديالماليةالالتزاماتصافيأنتثبتأدلةيقدمأنأيض 

تقعينللمدالماليةالالتزاماتأنفيمعقولشكأيإثباتيتمأنوبمجرد.أصولهقيمةصافي

،الإطارهذاوبموجبالمتملك،للمدينإطارنشرالمحكمةتطلبالإفلاس،قانوننطاقضمن

االمحكمةتعينّذلك،ومعالإدارية،بوحداتهاالمفلسةالشركةتحتفظ مستقلسإفلاأمينأيض 

خطةىعلالعملفيالمدينالإفلاسأمينيساعدكما.العملوخططبالتوصياتالمدينلمساعدة

.لأصولهتفصيلي اجرد اويقدمالتنظيمإعادة



فترة الوقف

دءببمجردالمفعولساريةتصبحالوقففترةأنإذالجديد،الإفلاسلقانونمهمةميزةوهذه

.معينةمعاييرتستوفيأنهاطالمايومًا120مدتهامهلةالمدينويمُنحالإفلاسإجراءات

تنظيملإعادةالوقففترةيستخدمأنالمدينعلىويجبالدائنتأمينيجبالمثال،سبيلعلى

.ذلكأمكنحيثماعمله،ومواصلةممتلكاته

حتى،ولكن.الإفلاسأمينمنتوصيةعلىبناءً الوقففترةتمديدتختارأنللمحكمةويجوز

بأنأيضًاالمحكمةتقتنعأنويجبأولاً،الصريحةموافقتهيعطيأنالدائنعلىيجبذلك،يحدث

.أكبربشكلالمدينأصولقيمةسيحسّنالتمديد



بيع الممتلكات وتمويل المدين المتملك

جميع ستوافق المحكمة على بيع أصول المدين إذا ثبت دون أدنى شك أن البيع سيخدم المصلحة الفضلى ل

.ولكن هناك العديد من المعايير الإضافية التي يجب الوفاء بها. أصحاب المصلحة

القيمةعنعالبيعائداتتقلألاويجبالبيع،علىالموافقةالمضمونينالدائنينعلىيجبالمثال،سبيلعلى

.نظيمالتإعادةخطةمنجزءًاكانإذاإلاالبيععلىالموافقةيمكنلاكما.المضمونةوالديونالعادلةالسوقية

فحاتصإحدىمنمباشرةأخذهتمقدالبحرينيالإفلاسقانونبأنيبدوالمتملك،المدينتمويللـوبالنسبة

سبقةالمالمحكمةبموافقةالائتمانرفعمنالمدينتمكنوالتيالمتحدةالولاياتفيالقانونمن11الـالفصل

.الإفلاسأثناء



أنجبيولكن،.التجارةبمواصلةلهاالسماحخلالمنللتنفسأكبرمساحةالشركةيمنحوهذا

.التفليسةلأموالالسليمةالإدارةلضمانضروريالائتمانبأنمقتنعةالمحكمةتكون

الميزاتمنوالأولوية،ذيالائتمانتوفيرعلىالقدرةهيالمتملكالمدينلتمويلالواضحةالميزة

إبداءعلىينالمضمونالدائنينقدرةمعللمدين،الائتمانتوفيرهيالمتملكالمدينلتمويلالأخرى

.المتملكالمدينتمويللبروتوكولاتوفق اضمانهمإلىبالإضافةالأمر،هذافيرأيهم

أبعادونللقانبأنترىأنولكالبحرين،فيالجديدالإفلاسقانونمزاياباختصارتلككانت

.ودائنيهالمدينمنلكلالطريقنهايةيكونأنمنالتجاريالفشلمنعهدفهامتعددة



يرفع تصنيف البحرين بمؤشر البنك الدولي” الإعسار“قانون 

فلاس،الإوقضاياالماليالإعسارمعالجةفينوعهمنالأولهولقانونالبحرينإقراريدفعأنمراقبونتوقع

.الأعماللممارسةالدوليالبنكمؤشرفيالبحرينتصنيفلرفع

ومناخالتجارةوالعملبتراخيصتتعلقالتيالاقتصاديةالقضايامنالكثيريقيسوالذيالدوليالبنكومؤشر

االمؤشراتأبرزمنيعدوالتمويل،الأعمال االعالم؛فيتقدير  أسسعلىومرموقةدوليةمؤسسةمنلصدورهنظر 

االجديدالقانونشأنومن.متينة تشريعاتغرارعلىالدائنينمنالشركاتلحمايةقانونيةمظلةيوفرأنأيض 

منوفخدونمشروعاتهمتأسيسعلىالأعمالروادسيشجعمماالمتحدة،الولاياتفيالدائنينمنالحمايةطلب

.الإفلاسعتبةعلىأحلامهمنهاية



190منعالميًّا66المرتبةفي،2018للعامالأخيرالتقريرفيالبحرينوتصنف

منعمالأروادخروجفيالديونوتسبب.السنويالدوليالتقريريرصدهاقتصادًا

كلةهيالبنوكمنللطلبللمؤسساتقوةالحاليةالتشريعاتتتيحلاإذالسوق،

عدمييعنماوهوبخس،بثمنالأعمالوتصفيةالأصولبيعتكبددونالمديونيات

.مجددًاالنهوضمنالمتعثرةالمؤسساتأوالأعمالروادقدرة



طيسيعالتشريعفإنسابق،وقتفي”البلاد“نشرتهاالتيالقانونمسودةوحسب

ونتكالأعماللهيكلةخطةوتقديمالإعسارومعالجةالمديونيةإدارةفيمرونةالشركات

الشركةربتعسوالمتعلقةالمرفوعةالقضاياجميعتعطيلسيتمكماالسلطات،لدىمقبولة

انونقفيالواردةالتشريعيةالتسهيلاتمنللاستفادةالشركةطلبقبوليتمعندما

لقانونالقانونيةالمسودةعلىالأسبوعهذاالوزراءمجلسووافق.الماليالإعسار

يفترضوالأساسية،المسودةعلىإدخالهاتمالتيالتعديلاتتتضحلمأنهإلا،”الإفلاس“

قرتهأأنبعد(والنوابالشورىمجلسي)التشريعيةالسلطةعلىالقانونعرضيتمأن

.ارالإطهذافيالخليجدولفيمماثلةخطواتمعالبحرينيةالخطوةوتترافق.الحكومة


